
   في قانون العقوبات المصري والقانون المقارنالإجهاض

  لواء دآتور نظير فرج مينا

  

  

  :مقدمه 

ن ورجال القانون ،    يآان هذا الموضوع محل خلاف بين رجال الدين والأطباء والسياسة والمفكر          

دين و ل ضعفرجال ال اس التحريم والتحلي ودرسوه من مختلف الجوانب في إطار وه تحت مقي

ى لخطر إزهاق                     الشرعية د تعرض الأنث ، أما الأطباء فبحثوه على أساس أن عملية الإجهاض ق

در         الروح حتى لو قام بها طبيب متخصص ، آما بحثوه على هدى فرص               و ق ذه ل النجاح في تنفي

ة بحث الإجهاض       ل بطريقة الإجهاض ، وبالنسبة للس     وأخذ برأي من يقول بتحديد النس      اسة فأهمي

سبة        ثير ازدياد أفراد الأمة أو نقصانهم على ق        تأ عندهم من جهة  تبدو   ا بالن صادياتها ، أم ا واقت  وته

للمفكرين فرؤوا فيه ظاهرة اجتماعية تستأهل البحث وأما رجال القانون فكان الإجهاض موضعًا              

ه  الدراستهم إذ أخطر ما يث  ر في هذا الصدد هو اتخاذ وسيلة لتحديد النسل في الوقت الذي حرم في

  .قاط آليةالقانون الإس

  

  :النصوص التي تحكم الإجهاض بمصر 

ذاء          ب ع على أن آل من اسقط عمدًا امرأة حبلى           ٢٦٠تنص المادة    واع الإي ضرب أو نحوه من أن

ى          ٢٦١الأشغال الشاقة المؤقتة ، وتنص المادة       بيعاقب   رأة حبل  ع على أن آل من  أسقط عمدًا ام

ذلك س    ة ل ائل مؤدي تعمال وس ة أو باس ا أدوي الحبس ،   بإعطائه ب ب اها أم لا يعاق ان برض واء أآ

ادة  نص الم ا أو رضيت   ٢٦٢وت ا به ع علمه ة م اطي الأدوي ي رضيت بتع رأة الت ى أن الم ع عل

سبب الإسقاط                  باستعمال الوسائل السالف ذآرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وت

  .عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذآرها

ه               ع٢٦٣أما المادة    م علي ه يحك  فتنص على أنه إذا آان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابل

ادة       صت الم رًا ن ة وأخي شاقة المؤقت غال ال ي      ٢٦٤بالأش شروع ف ى ال اب عل ه لا عق ى أن ع عل

  .الإسقاط

  

  :أهمية البحث 



واحي القان               ة أو   تبدو أهمية هذا البحث في الوقوف على مدى جواز الإجهاض وتحريمه من الن وني

م                    م إذا ت ة الحك ة لمعرف ك الأهمي وب أو    إتلاف الطبية أو الشرعية أو الاجتماعية آما تبدو تل الأنب

  . الحاملة لبويضة ملقحة خارج الرحم وقبل زرعها في رحم الأمالوسيلة

  

  : الإجهاض فتعري

راجح بالف      رأي ال ا لل ن وفقً اض ، ولك دد للإجه ف مح ائي بوضع تعري شرع الجن تم الم م يه ه ل ق

دًا أو         ا قبل موعده ال   دًمل الجنين من الرحم ع    انزاالجنائي هو    رحم عم إخراج  طبيعي أو قتله في ال

يلة من الوسائل      ه  .  الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمدًا وبلا ضرورة بأية وس ويعرف

ل تكامل الأشهر             دة الحمل وقب الأطباء الشرعيون بأنه خروج متحمل الحمل في أي وقت من م

  .الرحمية

ام                         وبالنسبة للإجهاض    ر تم دها بغي اء ول ي إلق ه يعن ة أن سان العرب عن إجهاض الناق فقد جاء بل

ويقال للولد مجهض إذا لم يتبين خلقه وقيل الجهيض أي السقط الذي تم خلقه ونفخ فيه الروح من          

  .غير أن يعيش

  

  :الإجهاضطبيعة جريمة 

ا           هذه الجريمة شكلية لأن بها حدث مجرد لا يمك         ر آائنً ن نعته بالضرر لعدم وقوعه على من يعتب

سأل عن الإجهاض           ة فلا ي ة عمدي حيًا أي لوقوعه على جنين لم ير بعد نور الحياة ، وهي جريم

ر العمدي ،                    ل غي سئولية الفاعل عن الإصابة أو القت ل تقتصر م إذا وقع بناء على فعل خاطئ ب

ا          خيرًا فجريمة الإجهاض يتصور فيها الشروع وإن        أو ا ويتصور فيه آان غير معاقب عليه قانونً

ا ي                       سها ، آم ى نف ه الحامل عل ى الحامل أو ارتكبت  غي بنقيام الفعل الأصلي سواء ارتكبه الغير عل

ادة            ا إذ أن الم ة مع               ٢٦٢اعتبارها فاعلة أصلية دائمً اطي الأدوي رأة التي رضيت بتع  تعاقب الم

سالف ذآ             ا أو رضيت باستعمال الوسائل ال ا من          علمها به ة إذا مكنت غيره ذلك في حال ا وآ ره

ادة  ا للم ضًا تطبيقً ك أي ا وذل ائل له ك الوس تعمال تل ون ٣٩اس ذلك أن تك ال آ صور والح لا يت ع ف

ا تصل   قلم وجريمة الإجهاض بطبيعتها جريمة خفية      ) ١(الحبلى شريكة في جريمة إسقاط نفسها       

غ عنها آما يصعب إثباتها ويكثر فيها       ساحة القضاء ويندر التبليغ عنها وليس من صالح أحد التبلي         

ادة لا تنكشف إلا إذا أفضت لوف                     اة الأم وع اذ حي  الأم اةالارتكان لحالة الضرورة والرغبة في إنق

  .آما إنها لا تظهر في الإحصائيات

  

  :تطور نظرة المشرع الجنائي للإجهاض 



 :في العصور والتشريعات القديمة  •

ان من             عرفت جريمة   : في العصور القديمة       .١ د آ ل الإجهاض فق ال قب قتل الأطف

دري                 ان ي ا آ الميسور للإنسان البدائي التخلص من الطفل المولود حديثًا ولكنه م

رأة والحمل                 هآيفية التخلص من   ة الم ه لأن الأمر يتطلب دراسة طبيع  قبل ولادت

ار           . وهو ما آان يجهله    ة هي اعتب ا    وآانت الفكرة في العصور القديم اء ملكً الأبن

ة                   للوال ة جريم الولادة أي د ب ال حديثي العه دين ولذا ما آان يتصور في قتل الأطف

ا   ر إذا ارتكبه ق الغي ي ح وافر ف ا تت ا وإنم سبة لهم دول .  بالن شأت ال ا ن ولم

وتضاربت مصالحها أمنت بأن قوتها في تعداد أفرادها وأنه آلما زاد آانت أقدر             

النسل وحرموا الإجهاض    على الفتح والسيطرة ، ومن ثم اعتنوا بالمحافظة على        

 .على الحامل

ر معاقب         : عند الرومان    .٢ ين وغي دي الجن آان إسقاط الحامل يعد جريمة ضد وال

 ).٢(عليه إذا صدر من الأب عملاً بنظام السلطة الأبوية 

ل موعدها وشمل         ولادة قب وآان الرومان يطلقون لفظ الإجهاض على ال

دخل إرا تم بت ذي ي ائي ال ظ الإجهاض الجن اع الإجهاض اللف دة أخرى ، وش

ذا فمن  ع ه ه وم اب علي رر العق ى تق د مت م يعرف تحدي ان وإن ل ين الروم ب

ا دام  ه م سموحًا ب راه م ان ي فة من آ اة الفلاس ة الحي م يصل لمرحل ين ل الجن

ساس ت        والإح ي وآان ي النف سها ه ضة لنف رأة المجه ة الم ت عقوب  ، وآان

ال    مع ا الإعدام إذا آان الباعث على الإجهاض جرم     غ من الم لورثة لقاء مبل

رة زواج زوج ثم ان ال لاً لحرم ه همعج ي الإجهاض فعقوبت شريك ف ا ال  ، أم

شروع                لإحدىالنفي   د حد ال ة عن ه إن وقعت الجريم  الجزر ومصادرة أموال

  .أما لو تمت أو توفيت الأم فالعقوبة هي الإعدام

ل صلكنها لم ت لديهم جريمة ولم تعرف مقدار العقوبة وفالإجهاض  : عند اليونان    .٣

ز                        ه أجي ى أن اة عل ابلاً للحي ين ق ان الجن ه إذا آ ى حال اب عل للإعدام واقتصر العق

يلة             ولاً آوس الإجهاض آوسيلة لإيجاد التوازن في السكان وآان هذا الإجراء مقب

  .لتنشئة الأطفال في مستوى مقبول

  :١٩٣٩ ،١٩٢٣ ، ١٩٢٠ ، ١٩١٢ ، ١٨١٠ ، ١٧٩١في التشريعات الفرنسية القديمة  •

شريع   .١ ي ت ى      : ١٧٩١ف ب عل انون يعاق ذا الق ل ه سي قب انون الفرن ان الق آ

ا إذا                 ين م الإجهاض بغير التفرقة التي آان يأخذ بها القانون الكنسي أي التفرقة ب

دام             ة الإع رر عقوب آان الجنين قد دبت فيه الحياة وبين ما إذا لم تدب فيه ولهذا ق



رن     فة الق ب فلاس اض وطال ى الإجه ورة     التخ١٩عل ت الث ا قام ا فلم ف منه في

ام  شريعها ع سية نص ت اب ١٧٩١الفرن ى عق سجن إجهاض عل ل بال  ٢٠ الحام

ين                  رق ب عامًا وآان هذا العقاب يلحق الفاعل فقط دون المرأة الحامل ولم يكن يف

م ينص           ة المشروع في         رضاها بالإجهاض أو اعترافها عليه ، آما ل ى عقوب  عل

ار  ا أث ة مم اء ونالجريم د الفقه ك ق ي ذل ة ف وانين الأجنبي يما أن الق احثين لا س الب

 .الوقت آانت خالية من مثل هذه النصوص

ام    .٢ سي ع شريع الفرن ال    اس: ١٨١٠الت ل الأطف ة قت اض وجريم ين الإجه وى ب

انون     در الق ى أن ص رين إل ين الأم ق ب رق العمي انون الف رر الق ح مق وأوض

سجن ،      وأصبحت عقوبة قتل الأطفال هي الإعدام ، أما عقوبة ا          لإجهاض فهي ال

اة                     ا وأفلت الجن م به ديدة تحرج القضاء من الحك ولما آانت عقوبة الإجهاض ش

ائع                ذلكمن العقاب آان ل    ال إن وق اء ق  أثره في الرأي العام حتى إن بعض الأطب

 . يوميًا٥٠٠ في السنة وأضاف آخر إنها بلغت ٥٠٠٫٠٠٠الإجهاض بلغت 

ام   .٣ سي ع شريع الفرن نق :١٩١٢الت شيوخ    إزاء ال س ال دم مجل سكاني ق ص ال

ام  سي ع دة للإجهاض ١٩١٢الفرن ادات المع ى العي ة عل شروعًا بفرض رقاب  م

ع  ى بي ة عل ر عقوب شيوخ بووتقري ره مجلس ال ائل الإجهاض وأق ى يس ه لق د أن

 .معارضة في مجلس النواب

شريع  .٤ سي ٣١/٧/١٩٢٠ت شروع الأول     :  الفرن ن الم ذ م ين الآراء أخ ا ب توفيقً

واد     ذا                    بعض الم ة من الحمل والمجهضة في ه واد المانع ع الم ع بي الخاصة بمن

م       ؤدي للحك ي ت شديدة الت ة ال اء العقوب ه بق ه إلي ذي وج د ال ان النق انون ، وآ الق

 .بالبراءة عندما يتحرج القضاء من الحكم بها

انون  .٥ ارس ٢٧ق سي ١٩٢٣ م ي العيب :  الفرن جعل من الإجهاض جنحه لتلاف

 ).٣( بهذه القواعد ١٩٣٩لذي حصل عام السابق ولم يمس التعديل ا

سي    ١٩٣٩ يوليو عام    ٢٩قانون   .٦ ى          :  الفرن اب عل انون العق ذا الق ضًا ه تضمن أي

ا حامل                 دًا بأنه مجرد الشروع في الإجهاض سواء وقع على امرأة حامل أو معتق

تحالة      ستحيلة اس ة الم ى الجريم اب عل ن صور العق ذه صورة واضحة م ، وه

ات        مطلقة وقد قصد بها إزال     ة إثب ار في العمل وهي آيفي ة عقبة رئيسية آانت تث

أن الأم آانت حبلى وقت مباشرة طرق الإسقاط عليها مع إن إثبات ذلك يعد من                

د سماع                  ه إلا بع وجهة الطب الشرعي من أصعب الأمور فنيًا ولا يمكن الجزم ب

ة شهور ونصف من الحمل              د أربع  حين يكون الإسقاط أو         في  نبض الجنين بع



مكان إته عادة خلال الأيام أو الأسابيع الأول منه ، آما منع النص الجديد      محاولا

 ).٤(الحكم بوقف تنفيذ العقوبة 

  :التشريعات السويدية والفنلدنية والهولندية القديمة •

ذا       : ١٨٦٤قانون العقوبات السويدي عام   .١ ستوي في ه ى الإجهاض وي يعاقب عل

سها أو  رأة بنف ه الم وم ب هأن تق ر دون رضاها  عليهيجري ه الغي إذا فعل ر ف ا الغي

ا        شددت العقوبة آما يلحقه التشديد إذا وقعت الجري        مة مسبوقة بإصرار بعكس م

 . في لحظة من أوقات الغضبلو تمت

ام  .٢ ده ع انون فنلن سبب  : ١٨٨٩ق ل أن ي أن الحم ن ش ان م اض إذا آ از الإجه أج

 . في حياة الأم أو لظروف خاصة بهاةارتباآات خطير

انون ا .٣ ام الق دي ع رأة    : ١٨٨١لهولن ى الم ع عل ذي يق اض ال ى الإجه ب عل عاق

ة إذا أدى الفعل                 شدد العقوب ا ، وت سها أو بواسطة غيره ه بنف الحامل سواء أجرت

اها أو     ر رض م بغي وت الأم أو ت ى م راأإل ب أو قابل  هج ه طبي اعد في  أو ة أو س

 .صيدلي

 :في الشرائع الدينية  •

ين لا       : في التوراة    .١ ا أن الجن ين من       جاء به وم الحادي والأربع  يتكون إلا في الي

ى ، وآانت                 حصول التلقيح إن آان ذآرًا وفي اليوم الحادي والثمانين إن آان أنث

زوج                 ا ال ة يقرره ة تحكمي نقض بغرام ديدة في عقوبة الإجهاض لدى العبرانيين ش

 .أو المحكمون فإذا أدى الأمر للوفاة آانت العقوبة الإعدام

د      :في القانون الكنسي  .٢ ل العم  آان الإجهاض يعتبر صورة خاصة من صور القت

ا  ق عليه وت   "  Foetedo" المطل ال اللاه ان بعض رج ين وآ ل الجن أي قت

ة         رة معين ل مضي فت ة قب ستحق الحماي يقول أن الروح لا تدب في الجنين حتى ي

 ).٥(من الحمل هي أربعون يومًا طبقًا للرأي السائد 

ار            والقانون الكنسي قد غلبت عليه       دين المسيحي اعتب ة ، والمعروف عن ال الصفة الديني

ز               سة تجي د ، وآانت الكني م تظهر بع ين أم ل الإجهاض في مرتبة القتل سواء دبت الحياة في الجن

اء            ه أو أثن استئصال المبايض بما يترتب عليه من عقم دائم ولكنها حرمت قتل الطفل في بطن أم

ك موت الأم ، و            ى ذل ا أن يكون           الولادة ولو ترتب عل التين منهم ين ح سي ب انون الكن رق الق د ف ق

ا  اة وهن ه الحي د دبت في ين ق ون  يالجن دام والأخرى أن لا تك ه الإع ستحق قاتل تلاً ي قاط ق د الإس ع

ا    مجهضًا بل يعدعد يالحياة قد دبت فيه فلا       سيطة له ة ب  مادة لا روح فيها فيعتبر الإجهاض جريم

ين   هاء حول المقياس الذي به يعرّ عقوبة مالية ثم اختلف الأطباء والفق      ف متى تدب الحياة في الجن



رأي الأول ولكن                 ة شهور وتغلب ال د ثلاث ستين ورأى ثالث بع فقيل بعد أربعين يومًا وقيل بعد ال

  . قامت حول تحديد الوقت الذي يعتبر الحياة قد بدأت فيهعقوبةال

دب    علىها  ؤاتفق علما : في الشريعة الإسلامية   .٣ الجنين        الحالة التي ت اة ب ا الحي  فيه

فإسقاطه يعد جريمة يستحق مرتكبها عقوبة دنيوية فضلاً عن العقوبة الدينية في             

رة ف  بعضرأىالآخ نهم   ال ن     ام ا م د نوعً ه يع ي حقيقت ل ف ذا العم وأدن ه  ، ال

ذا           تم ه ين حين ي واختلفوا في الصورة التي لا تكون الحياة فيها قد دبت في الجن

اح في أي طو      بإفساد   دة                   اللق درت م روح ، وق ه ال نفخ في ل أن ت ر من أطواره قب

د          أن النفخ بمائة وعشرين يومًا ، وذهب البعض إلى        ة تتزاي  هذا النوع من الجناي

يس                  ة ل آلما تقدم تطور الجنين في أدواره الأولى حتى تدب فيه الحياة وهي جناي

نفخ  لها حد مقرر شرعًا ، وذهب آخرون إلى إباحة إسقاط الحمل مطلقًا قبل أ              ن ت

تقرارها في                        د اس ة بع ى النطف ا عل ة وعشرين يومً ل مضي مائ فيه الروح أي قب

  ).٦(الرحم 

ود وحاصل       ى موج ة عل ك جناي العزل لأن ذل يس آ ي ل ام الغزال د الإم اض عن وأول .. والإجه

ول   ستعد لقب ضة وت تلط البوي ذلك وتخ أه االله ل ذي هي ستقر ال ادة في الم ع الم مراتب الوجود أن تق

  ).٧(إفساد ذلك بعناية وتعظم الجناية آلما انتقلت المادة من طور إلى طور الحياة و

 :في التشريعات الجنائية الحديثة  •

ا في                   جي: القانون السويدي    .١ ساهم معه سها ومن ي رأة التي تجهض نف ل الم رم قت

ى الإجهاض أو  ا عل ى رضاؤها سواء بإآراهه ة إذا انتف شدد العقوب ة وت الجريم

ذلك أ ه وآ ي بالجهل ب ان ف ز الإجهاض إذا آ اة الأم وأجي ن أسفر الفعل عن وف

 .الحمل خطورة على حياة الأم

ي   .٢ انون البلجيك اض : الق ر الإجه رأة أو   يعتب ه الم ت ب واء قام ة س راأ جريم  هج

رأة            ر رضا الم م الإجهاض بغي غيرها ورضيت به ، على أن تشدد العقوبة إذا ت

 أو من في حكمهم ، ولا يعاقب على         ةلأو أدى لوفاتها أو آان الفاعل طبيبًا أو قاب        

 .الشروع في الإجهاض إلا إذا آان الفعل جناية

عقوبة الإجهاض بانجلترا شديدة سواء أآان الفعل واقعًا من         : القانون الانجليزي    .٣

ة للإجهاض وفي         المرأة أو من غيرها ، آما يجرم فعل          من ينتج الوسائل المؤدي

 . حامل تكون عقوبة الفاعل مخففةحالة الشروع إذا تبين أن المرأة غير



يجرم قتل المرأة التي تجهض نفسها أو تقتل الجنين في الرحم           : القانون الألماني    .٤

ائل         ن وس ادها ع ا أو إرش ل بإعطائه رأة الحام ا الم ع رض وم م ن يق ذلك م وآ

 .الإجهاض

د           : القانون النمساوي    .٥ نص على أن آل امرأة ترتضي اتخاذ وسائل الإجهاض يع

ى آل          فعلها جر  ة عل ع العقوب يمة وتعاقب إذا وقف فعلها عند حد الشروع ، وتوق

ا أو آرهً      ر علمه رأة بغي اض الم وم بإجه ن يق ا    م ة إذا م شدد العقوب ا وت ا منه

 .تعرضت حياة الأم أو ضحيتها للخطر

رأة التي تجهض       ةاعتبر الإجهاض جنح: القانون الاسباني   .٦ ه الم  تعاقب من أجل

 .آان الباعث هو إخفاء العار خفضت العقوبةنفسها أو ترضى بذلك فإذا 

إذا أدى                 : القانون الايطالي    .٧ سها أو بواسطة آخر ف رأة التي تجهض نف يعاقب الم

ر   ائل غي تعمال وس اة اس ان سبب الوف دة إذا آ زداد ش ة وت ا شددت العقوب لوفاته

رأة       المتفق على اتخاذها   ر رضا الم ان الإجهاض بغي ة إذا آ شدد العقوب   وآذلك ت

ه         شدة   وتزداد ا يماثل صورة   .. إذا آان المجهض هو الزوج أو طبيب أو م وفي ال

ى     شرع عل ددة ، ونص الم دة مح ة لم رة المهن ن مباش اني م رم الج رة يح الأخي

رف          ى ش ستر عل اض للت ا الإجه ذ فيه ي يتخ صورة والت ي ال ف ف رف مخف ظ

 .المجهض أو أي فرد من عائلته

ه          عاق : ١٩٣٢القانون البولوني الصادر في عام       .٨ وم ب ذي تق ب على الإجهاض ال

رأة أو ترض  ر      ىالم ة بغي ت الجريم ة إذا تم شدد العقوب ا وت ه غيره ه ويجري  ب

رأة ، ويُ اء الم ىعرض دى  ف ي إح اض ف ام بالإجه ة إذا ق ن العقوب ب م  الطبي

رأة الحامل والأخرى إذا         صورتين الأولى في حالة الضرورة بالنسبة لصحة الم

 .غتصاب أو هتك العرضآان الحمل نتيجة إحدى جرائم الا

د                  : رآي  انماالقانون الد  .٩ ة عن رأة من العقوب اء الم ز إعف ل أجي ة ب العقوبة فيه خفيف

 .توافر أسباب معينة حددها القانون

شكوسلوفاآي  .١٠ انون الت ر   : الق ت غي و آان اب ل ن العق رأة م ه الم ى في تعف

 .متزوجة ونص على تشكيل لجنة يعهد إليها بالتصريح بإجراء الإجهاض الطبي

رأة التي تجهض        : ١٩٢٩القانون الاستوني عام   .١١ ى الم ه عل اب في لا عق

 .نفسها إذا آان حملها في الثلاثة أشهر الأولى

سوفيتي   .١٢ ام       : القانون ال انون ع ع         ١٩٠٦عاقب ق ذي يق ى الإجهاض ال  عل

ان       اها أو آ ر رض اض بغي م الإجه ة إذا ت ع العقوب ا ورف ن غيره ن الأم أو م م



شر                الفاعل طبيبًا أو قابلة و     ة مع ن دة مؤقت ة م ة المهن هذا يحرم الفاعل من مزاول

 صدر قانون بإلغاء العقاب على الإجهاض        ١٩١٧الحكم في الجرائد ، وفي سنة       

شفيات    لاّإ حرم اجراء عمليات الإجهاض      ١٩٢٠فأصبح مباحًا وفي عام        بالمست

وم بالإجهاض      بالحكومية فكان العقاب يلحق      تعداد      وهو   من يق ر مؤهل بالاس غي

ر صحية      ا لطبي اللازم أو إذا آان مؤهلاً ولكن يجري الإجهاض في ظروف غي

ام        ي ع ا ، وف رأة أو أدى لوفاته ا الم ر رض م بغي ب المجهض إذا ت ا يعاق ، آم

ال  ١٩٢٢ ن انتق شى م و خ صحية أو ل ضرورة ال ى ال اض عل صر الإجه  اقت

 المرض إلى الطفل بالوراثة أو يكون الحمل قد حصل نتيجة اغتصاب أو خداع           

ى            ه سلطة عل ر متزوجة أو حاصل من رجل ل ى قاصر غي ا عل أو يكون واقعً

ا                   ا وتقاسي ظروفً ا ولا عمل له امرأة أو على امرأة غير متزوجة تعيش بمفرده

ا                    ساعدهما ظروفهم ة ولا ت دة طويل شديدة أو على زوجين عاطلين عن العمل م

ام           ال ، وفي ع ة الأطف شهر الث    ١٩٢٧على تربي د ال الث من    جرم الإجهاض بع

ا            ١٩٣٦الحمل ، وأخيرًا عام      ة معاقبً ار الإجهاض جريم  عادت روسيا إلى اعتب

راض   ال الأم وف انتق حة الأم أو خ ى ص ر عل وال الخط ر أح ي غي ا ف عليه

وال إلاّ    ذه الأح ي ه ة ف ري العملي ى أن لا تج ال عل ى الأطف ة إل ي الوراثي  ف

 .المستشفيات الحكومية أو في دور الولادة

انون الأ .١٣ ي الق ي ف الات : رجنتين ي ح ض ف ب أن يجه وز للطبي يج

 .الضرورة آوقاية الأم من خطر على صحتها أو إذا آان الحمل نتيجة اغتصاب

سها أو         جي : ١٩٠٨في قانون عقوبات عام      .١٤ رأة المجهضة لنف رم فعل الم

ع الإجهاض           موافقتها  على ذلك وآل من يقوم بالإجهاض ، وتشدد العقوبة إذا وق

ى               ةمن طبيب أو قابل    اب عل  أو مقابل مكافأة أو بغير رضا المرأة الحامل ولا عق

 .الشروع في الإجهاض الذي يقع من المرأة أو غيرها

سها        : ١٩٣٥قانون الجمهورية الصينية     .١٥ جرم فعل الحامل المجهضة لنف

ح                 أو تترك الغير ليجهضها ومدد العقوبة على الفاعل إذا آان غرضه تحقيق رب

ر رضا ا        و أسفر عن مجرد                 أو نجم الفعل بغي ل وحتى ل ا ب رأة أو أدى لوفاته لم

 القانون الفاعل من العقاب إذا اقتضت الإجهاض ضرورة            ي ، ويعف  ةجراح بالغ 

رأة الحامل      ، ولا يعاقب على الشروع في الإجهاض إلاّ     ر رضا الم ان بغي  إذا آ

ويلحق العقاب آل من يقوم بواسطة الكتابات أو الرسوم أو غير ذلك من الطرق              



رشاد علانية عن الوسائل أو المواد المختصة للإجهاض وآذلك من يعرض             بالإ

 .علانية خدمات غيره في هذا الصدد

ام   .١٦ سلند ع انون آي ه    : ١٩٥٠ق ى أن سها عل ضة لنف رأة المجه ب الم يعاق

شريك              اب ويعاقب ال ة خاصة أن تعفى من العق يجوز إذا توافرت ظروف مخفف

ه إذا قُ      في الجريمة ولو وقعت بناءً على رضا ا        ربح أو    لمرأة وتشدد عقوبت صد ال

 .أدى الأخير لوفاة المرأة أو آان الإجهاض بغير رضاها

ام      .١٧ ذا            : ١٩٥٠القانون اليوناني ع سها وآ رأة المجهضة لنف جرم فعل الم

 .من يجهضها سواء رضيت بذلك أم لا

سابق           ىسر : ١٩٤٥قانون جرينلاند عام     .١٨ اني ال انون اليون ى نهج الق  عل

 .ذآره

انو .١٩ ام  الق اري ع انون     : ١٩٥١ن البلغ لكه الق ذي س نهج ال س ال لك نف س

 .اليوناني السابق ذآره

سها أم            : القانون العراقي    .٢٠ ه الحامل بنف عاقب على الإسقاط سواء قامت ب

ة في آل              م ترض ، وتختلف العقوب رأة أو ل قام به غيرها وسواء رضيت به الم

ا          ى    ن أسفر الفعل   إصورة عن الأخرى ، وشدد القانون فيه اة الأم أو حت  عن وف

شروع في الإجهاض إذا                  ى ال ه ولا يعاقب عل آان المسقط طبيبًا أو من في حكم

 من طبيب أو من   الإجهاضتم الفعل برضا المرأة ، أما إذا انتفى الرضا أو وقع      

اك                في حكمه تقوم الجريمة لأنه في الحالة الأولى لا يقع ضرر حقيقي فليست هن

 .ض العقوبةفائدة عامة أو خاصة من فر

يعاقب المرأة التي تجهض نفسها أو ترض بإجهاض          : القانون السوري    .٢١

رأة                 الغير لها وآذلك آل من يقوم بالإجهاض ، وتشدد العقوبة إذا انتفى رضا الم

رأة                ه الم ا رضيت ب ائل أشد مم اة نتيجة وس ا أو آانت الوف أو أدى الأمر لوفاته

سها  ي تجهض نف رأة الت ستفيد الم ة الحامل ، وت ى شرفها من عقوب محافظة عل

ى شرف أحد فروعه                 ه   مخففة وآذلك من يقوم بالإجهاض محافظة عل أو قريبات

اء                  ع أو الاقتن ع أو العرض للبي حتى الدرجة الثانية ، آما يعاقب القانون على البي

ة إذا       المجهضة    لكل الوسائل المانعة من الحمل أو       بغرض البيع    شدد العقوب ، وت

ى             آان المسقط طبيبًا     اد عل و اعت ائع ل سبة للب ضًا بالن أو من في حكمه ، وتشدد أي

ة                          ه من مزاول وم علي ع المحك ة من م الإدان ى حك ه ويترتب عل ق محل ذلك مع غل

 .المهنة



ي  .٢٢ انون الليب ى      : الق سها أو ترض ض نف ي تجه رأة الت ل الم رم فع ج

رأة أو أدى لوفاته                   ر رضا الم م بغي ا بالإجهاض وتشدد العقوبة على الفاعل إذا ت

ان ال ر أو إذا آ ه أذى شخصي جسيم أو خطي تج عن ي أو ن ا أو من ف فاعل طبيبً

ة    وتخفف ، حكمه   ى  العقوب ا  إل ين         م ين النصف والثلث  افي حالات أخرى رآه        ب

 ).٨ ( للتخفيفالمشرّع موجبة

م   .٢٣ اراتي رق انون الإم ام ٣الق ادة  : ١٩٨٧ لع صت الم ى ٣٤٠ن ه عل  من

نوا  ٥عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على        دًا              س ى عم رأة حبل ى من أجهض ام ت عل

دة لا                   سجن لم ة ال ذلك وتكون العقوب ة ل بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدي

ى  د عل ادة    ٧تزي ي الم ا نص ف ر رضاها ، آم ة بغي ت الجريم نوات إذا وقع  س

  . على أنه إذا انشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضًا عد ذلك ظرفًا مشددًا٣٣٩

  

  

ادام يطرد                     إ: ض  الشروع في الإجها   ة الإجهاض م لاً هو رآن في جريم ن تحقق الإجهاض فع

أن يكون                   الجنين قبل ميعاده حيًا أو ميتًا فلا جريمة لو آان الشروع في صورة الجريمة الجنائية ب

ة من                 دالجاني قد استنف    آل نشاطه بتناول الحامل العقاقير واستعملت الوسائل المسقطة ، والحكم

  .لاختياري وفتح باب التراجع لحظة إتمام الجريمةذلك تشجيع العدول ا

د تكون                           ذلك ق اب بوصفها آ هذا علمًا بأن الأفعال التي آان يمكن عدها شروعًا وفلتت من العق

ز      ا مرض أو عج شأ عنه ة إذا ن ر قاتل واهر غي اء ج ة إعط ا آجريم ب عليه رى معاق رائم أخ ج

واد       ويكون العقاب حسب جسامه ال     ) ٢٦٥م  ( وقضى عن العمل     ا للم ى    ٢٤٠نتيجة طبقً  ٢٤٢ إل

وت الأم     ضى لم ة ضرب أف ون جناي د تك رة     ) ٢٣٦م ( أو ق ة الأخي ذه الجناي وع ه و أن وق ول

  .يستلزم بالضرورة إما موت الجنين وإما نزوله قبل الميعاد والضرب المفضي لموت الأم

يلة للإجهاض لا ت                  ا استخدام وس ه قانونً جدي في القضاء     ويعد شروعًا في إجهاض لا عقاب علي

ر معاقب أي                     الولادة شروعًا غي ل ب ة التعجي د حال ا تع رحم ، آم على الحمل ولا في فصله عن ال

  .في حالة فصل الحمل عن الرحم حين يخرج الجنين مع ذلك حيًا

وإذا تعمدت الحامل قتل نفسها للتخلص من الجنين فلا عقاب عليها بالمرة إذا لم تحدث الوفاة ولم                 

شروع في الانتحار ولا      يحدث الإجهاض    ى ال ائي المصري عل شريع الجن اب في الت ه لا عق لأن

م               تخلص من الحمل ول على الشروع في الإجهاض وآذا لا يعاقب الجاني إذا قصد الإجهاض لل

ي     شروع ف ى ال ب عل ائي لا يعاق شريع الجن ين لأن الت شوه الجن ط ت ه فق تج عن ك ون ه ذل ق ل يتحق

ق إلا إذا وقعت             الإجهاض ولا يمكن محاسبة الجاني      عن ضرب أو جرح لأن نصوصها لا تنطب



ة                       ذه الحال ل ه ى مث على جسم إنسان حي لا جنين ، الأمر الذي يقتضي تعديلاً تشريعيًا يعاقب عل

)٩.(  

  

ة آاستعمال                :وسائل الإجهاض    ر الطبي اقير أو غي تشمل الوسائل الطبية الجراحة واستعمال العق

ة في        و آانت بريئ داء الملابس       العنف والضرب ول ساخنة وارت دليك والحمامات ال ا آالت  مظهره

رقص المنهك للجسم     مباشرة رياضة عنيفة آالقفز أو حم     الضيقة أو الضاغطة أو      ال أو ال ل الأثق

ا                     ذي يكون عليه ر  ( أو استعمال وسائل ميكانيكية ، هذا ولا تقوم جريمة الإسقاط بالإسقاط ال غي

ال أو خطأ جسيم         آنتيجة مرض أو ضعف ولا بالو     ) صناعي   لادة قبل الأوان مهما آان من أعم

ة           ة أم جنحة         ( من الأم ، ويلاحظ أن تكييف الجريم ا جناي ستعملة      ) أي اعتباره يلة الم ا للوس تبعً

 التي اعتبرت الإجهاض جناية لو      ٢٦٠هو أمر مصدره القانون العثماني وينافي العدالة إذ المادة          

أخوذه من         واد                   استعمل فيه الضرب أو نحوه م اقي الم ا في حين أن ب ا قلن اني آم انون العثم (  الق

   ).١٠( مأخوذه من القانون الفرنسي )  وما بعدها ٢٦١

  

  :صور الإجهاض وعقوبتها 

سيطة   .١ ورته الب ي ص ل ف ر للحام اض الغي ذه  ) :٢٦١م ( إجه ه ه ا تتطلب ضلاً عم  ف

ة فهي تفترض أن الجاني شخص آخر غي                      ان العام وافر الأرآ ر الحامل   الصورة من ت

ر     ل أو غي ل راضية بالفع ت الحام واء أآان ف وس ن العن اض م يلة الإجه و وس وأن تخل

ا              ى حامل أخرى آم و أتت حامل فعل الإجهاض عل صورة ل ذه ال راضية ، وتتحقق ه

يس سبب          ا ل و         إيلاحظ أن رضا الحامل هن ين في النم ة هو حق الجن باحه فمحل الحماي

ه          لأم حق التصرف في يس ل و اقتصر        و.  والحياة ول اعلاً ول ر المشرع الجاني ف د اعتب ق

د    ى القواع ا عل يلة الإجهاض خروجً ى وس ل عل رأة الحام ة الم رد دلال ى مج شاطه عل ن

يلة التي                     رأة التي استعملت الوس العامة في التفرقة بين الفاعل والشريك ، آما لا تعد الم

ذه ة في ه ة أصلية والعقوب ل فاعل اني ب اني شريكه للج ا الج ا عليه صورة الحبس دله  ال

 .باعتبارها جنحة

صورة تفترض عدم رضا       ) :٢٦٠م (إجهاض الغير للحامل عن طريق العنف       .٢ ذه ال  ه

ائي  انون الجن ا الق اض واعتبره ل بالإجه رأة الحام داء لا الم ة لأن الاعت  المصري جناي

دخل في      ) ١١(يقتصر على حياة الجنين بل على حق الأم أيضًا    في سلامة جسمها ، وي

رأة الحامل عن عدم                  مفهوم   ر الم العنف هنا الإآراه المادي والمعنوي ، ولا يتطلب تعبي

م ترض رضائها صراحة أو مقا ا ل ي إنه ل يكف ا للعنف ب ه صراحة أو ضمنًا ، ومته  ب



ي ه دخل ف وم  وي اء ن أن يحدث الإجهاض أثن ة آ شدد الإجهاض بالمباغت ذا الظرف الم

ا      ت رض ى يثب ا حت شدد قائمً ل الظرف الم ديرها ويظ ق تخ ن طري ا أو ع ي عليه المجن

ل بالإجهاض العنيف صراحة أو ضمنًا   رأة الحام صورة ). ١٢(الم ذه ال ة ه ا عقوب  أم

ين الجرح أو         وقد يحد ) السجن المؤقت   (  فهي الأشغال الشاقة المؤقتة      وي ب ث تعدد معن

ا في                       ة الإجهاض وحدها إذ عقوبته ار جريم زم اعتب ه يل ين الإجهاض وعلي الضرب وب

و أفضت لموت الأم وآانت                      ع جرائم الجرح أو الضرب ول صورة أشد من جمي هذه ال

 ).٢٣٦م(  أو ترصد إصرارمصحوبة بسبق 

ان      فضلاً عن ض    ):٢٦٣م(إجهاض الغير ذي الصفة الخاصة للحامل        .٣ وافر الأرآ رورة ت

راد        ا يقتصر   إجهاضها العامة يجب أن يكون الفاعل شخصًا غير المرأة الحامل الم  ، آم

ا لا يط                 ر العنف ، آم ة غي ق الظرف   ب نطاق هذا الظرف على ارتكاب الإجهاض بطريق

ة   ى جريم ذآور عل شدد الم اضالم رأة   إجه ت الم و آان سها فل سها بنف ل نف رأة الحام  الم

ل               فأجهضت.. ية  ن صيدلا الحامل طبيبة أو   شدد ب ذا الظرف الم ا ه  نفسها فلا يطبق عليه

صورة أن                       ذه ال شدد في ه ة وسبب الظرف الم ذه الجناي تعد مرتكبة للجنحة العادية لا له

ساعده في         جزاء الإجهاض   إالطبيب ومن ماثله له الخبرة الفنية والوسائل والمواد التي ت

سب والربح ، ويسري هذا الظرف المشدد ولو       بيسر فضلاً أن دافعه في هذه الجريمة الك       

وآانت .   الإجهاض دون مقابل أو آان موقوفًا عن عمله        هأجرى الطبيب أو من في حكم     

ادة  ام ٣١٧/٣الم شريع ع ي ت واردة ف اء ١٨١١ ع ال ى الأطب شديد عل صر الت  تقت

ام      يهم ع م أضيف إل صيادلة ث اء وال ساعدي الأطب نان ١٩٣٢والجراحين وم اء الأس  أطب

امل            وا صيدليات والع ستخدمو ال صيدلة وم ة الطب وال ن في العطارة وفي     ولقابلات وطلب

ام                  م أضيف ع ة ث ة وتجارة الأدوات الجراحي ارات الطبي  الممرضون   ١٩٣٩أعمال الغي

 .والممرضات والمدلكون والمدلكات

شرط أن يرتكب    ط وب ي صاحبه فق ؤثر ف ه ي ن الظروف أن وع م ذا الن م ه وحك

تهم آخر ف               الجريمة بنفسه لا آم    ه  إجرد شريك فيها ، أما إذا ساهم مع الطبيب أو نحوه م ن

رة  ٣٩م( أثر بالظرف المشدد إذا آان فاعلاً أصليًا مع الطبيب        يتلا   ان  )  فقرة أخي وإذا آ

م يكن                          ه إذا ل أثر ب مجرد شريك فهو يتأثر به إذا آان يعلم بصفة الطبيب أو نحوه ولا يت

  ).٤١/١م ( يعلم 

  

ه إذا                       إذا يتعين تحديد   ة أصلية أم مجرد شريكة في د فاعل  دور المرأة الحبلى في الإسقاط وهل تع

ا ،               أجراه طبيب بموافقتها لأنها إن اعتبرت فاعلة أصلية معه آانت الواقعة جنحة بالنسبة لها دائمً



ة وهي   ة الجناي ذ بعقوب شدد وجب أن تؤخ الظرف الم ة ب ه عالم رت مجرد شريكة ل ا إذا اعتب أم

  . ع٤١ ، ٣٩قتضاها تطبيق المادتين نتيجة شاذة ا

ا فهي                 ١٦٢ويبدو من صياغة المادة      ة أصلية دائمً رأة الحامل فاعل ار الم  أنه ينبغي اعتب

سالف            ه تعاقب المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علم        ا أو رضيت باستعمال الوسائل ال ا به

ذه الأفع        ا ، فه ك الوسائل له وين     ذآرها أو مكنت غيرها من استعمال تل ة في تك ة الداخل ال المادي

ادة        ا للم ه لا يتصور أن     ٣٩الجريمة والتي تجعل من صاحبها فاعلاً أصليًا طبقً ول أن ا نق ع تجعلن

سها          ر رضاها فتكون              ) ١٣(تكون الحبلى شريكة في جريمة إسقاط نف ان الإسقاط بغي ا إذا آ ، أم

  .ة أم شريكة فاعلت لبحث ما إذا آانمجنيًا عليها وبالتالي لا يكون محلاً

ا                      رًا آافيً د أم ائله يع آما يلاحظ أن مجرد دلالة  المرأة الحبلى على أدوية الإسقاط أو وس

 ومن ثم يجب اعتبار مقارفه فاعلاً أصليًا لا شريكًا ، أما عقوبة        ١٦١لتكوين الجريمة طبقًا للمادة     

ة     وهذه العقوبة ) السجن المؤقت   ( هذه الصورة فهي الأشغال الشاقة المؤقتة        ة جناي  أشد من عقوب

ـة  ـار الجريم ب اعتب ـل فيج ت الحام الي إذا مات وت وبالت ضى للم و أف ضرب ول رح أو ال الج

ا   ـم بعقوبته ـرة والحك ر  ) ٣٢/١م( الأخي ي غي ا ف شدد حأم د الظروف الم ق أح ة تحق ة ةال  فعقوب

ستديمة ا                  ة م ى إصابتها بعاه ة موت الحامل أو حت الي يجب في حال ار  الإسقاط الحبس وبالت عتب

  .هاتين الجنايتين الأخيرتين والحكم بعقوبة هذه أو تلك بحسب الأحوال دون جنحة الإسقاط

سها      .٤ ة               ) :٢٦٢م(إجهاض الحامل لنف اطي الأدوي رأة بتع صورة تفترض رضا الم ذه ال  ه

صل         ا وح ا منه ت غيره سالفة أو مكن ائل ال تعمال الوس يت باس ا أو رض ا به ع علمه م

ين في                   الإسقاط فعلاً فتعاقب بالح    ذا النص ضرورة حفظ حق الجن بس ، والحكمة من ه

ذه     ق ه ين وتتحق ذاء الجن ا إي يس عليه سها فل ؤذي نف لأم أن ت ان ل إن آ ور ف و والتط النم

باب أولى حين تفعل المرأة ذلك من تلقاء نفسها دون أن يعرضه عليها أحد               الجريمة من   

ة النص لا      آزوجها أو خطيبها أو عشيقها أو أحد أقاربها والقول بغير            ذلك تمسك بحرفي

سها دون                 ى نف ضًا إذا ارتكبت عل بروحه وترتكب المرأة الجريمة نفسها من باب أولى أي

سها          ةعرض أو معاون   ى نف ه الإجهاض إذ أن استخدامها عل ذاء ترتب علي  من أحد أو إي

 .يعد جنحة في حين أن استخدامها من الغير دون رضاها يعد جناية

  

  :أرآان جريمة الإجهاض

ل               إويعني  : ادي  مالرآن ال  .١ رحم قب ما إعدام الجنين داخل رحم الأم أو  إخراجه حيًا من ال

ه مو د ولادت ا   ) . ١٤(ع ست رآنً ي لي يلة فه ت الوس ا آان ا فأيً رائم   وعمومً ي ج ا ف عامً

  .وسبق أن تعرضنا لوسائل الإجهاض وصورها) ١٥(الإجهاض 



ام بعمل      ويمكن تصور وقوع الرآن المادي عن طريق الامتناع ا         لمتعمد عن القي

دوث          ول دون ح ع أن يح و وق أنه ل ن ش دي م التزام تعاق ا أو ب روض قانونً ة مف النتيج

ورة  ال  المحظ ا ومث ة     : قانونً ي جريم ادي ف رآن الم ور ال د ص رك آأح اع أو الت الامتن

ة                   ، الإجهاض اء حال دواء للمريضة الحامل قاصده إنه  الممرضة التي تمتنع عن تقديم ال

  .م الجنين أو بإنزاله ولو حيًا قبل موعده الطبيعيالحمل بإعدا

ة                     يلة الطبيعي سبق القول أن الوسيلة في الإجهاض يلزم أن تكون صناعية فلا شأن للوس

ال أو خطأ جسيم من                         ا حدث من إهم ود عنيف ومهم آمرض أو ضعف أو مجرد مجه

صا        ،   الأم ولتقاضي الموضوع الرجوع في ذلك لرأي الخبراء        و ت ه ل ا ان دف خروج   علمً

يلة ال            اة ، واستخدمت الوس ابلاً للحي دَّ           الحمل حيًا وق ه ع د ولادت ه بع  مجهضة للقضاء علي

د           اذلك قتلا عمدًا لا إجهاضً      ة يع ر مجدي يلة للإجهاض غي ا يلاحظ أن استخدام وس  ، آم

  .شروعًا غير معاقب عليه

رأة حامل أ           : العنصر المفترض    .٢ ى   يتمثل هذا العنصر في وقوع الإجهاض على ام ي عل

ى بويضة مخصبة          ى      ) ١٦(جنين مستكن بالرحم أي عل سابقة عل ال ال ه فكل الأفع وعلي

واد                  حصول الإخصاب بقصد منعه لا تعد إجهاضًا ، وإن قراءة لفظ امرأة الوارد في الم

مع إن هناك من  يوحي بأنها السيدة أي الأنثى الثيب وليست العذراء  ٢٦٢ إلى   ٢٦٠من  

ول ب      ه          الناحية الطبية من يق ك أن المشرع جانب ى ذل ذراء فهل معن اة الع ان حمل الفت إمك

صر           ي العن ى ه ون الأنث رأة لتك ن ام دلاً م ى ب ظ أنث ذآر لف ب أن ي ان يج ق وآ التوفي

ادق            سن ص دآتور ح ه ال ى إلي ا انته د م ن نؤي اض ونح ة الإجه ي جريم رض ف المفت

ا   ريم فعل الإسقاط هجالحكمة من تفي أن العبرة   " المرصفاوي  حيث يقول      ي في نظرن

ان حدوث    ) ١٧(عمال النص بالنسبة للإسقاط الذي يحصل لأي أنثى      إتوجب   د إمك ويؤي

صر     د ن شار أحم ذراء المست ل للع دي حم ول الجن ن  " إذ يق ه يمك دى  ان ارة ل اء البك بق

ة  م مواالزوج ن    قعرغ دد ولا ي ذي يتم ي ال شاء هلال ون الغ دما يك ا عن زوج له ض فة ال

 ).١٨(بالمباشرة الجنسية 

  

ة              هذ ا مع ملاحظة أن جريمة الإجهاض موجهة أصلاً ضد الجنين فمحل الجريم

  ).١٩(هو الحمل آما أن المشرع لا يعاقب على اتخاذ وسائل منع الحمل قبل حدوثه 

اء                  رأي جمهور الفقه شرع ل ا ال د ثبت     آما أن وسائل منع الحمل قبل حدوثه قد أجازه  وق

س   ال      ) ٢٠(ة المصطفى    نشرعيته ب ين أفع رق ب دخول          ولا ف وي من ال وان المن ع الحي  تمن

  .لجسم المرأة أو من وصوله للبويضة لمنع تلقيحها



شرع يحمي من الدرجة       إنويلاحظ   ى  ال ين في    الأول اة  حق الجن ستقبلية أي في   الحي  الم

دة  الإنجاب الحامل في أةاستكمال نموه حتى ميلاده وبالدرجة الثانية حق المر        رًا  لمرات عدي  وأخي

ل      أةولكن حتى تعد المر    ) ٢١(التكاثر ضمانا لاستمراره وازدهاره     حق المجتمع في      حاملا ؟ تكف

ن ي من سلالة طين ثم جعلناه نطفه في قرار مك          الإنسانوخلقنا  (  بذلك وآذا القران الكريم      الأطباء

ش                   النطفةثم خلقنا    م ان ا ث سونا العظام لحم ا فك ا المضغة عظام اناه  علقه فخلقنا العلقة مضغه فخلقن

دايتها           بالإخصاب تبدأ الجنين   ة حيا إذا). ٢٢( اخر   اخلقً  ولو آانت البويضة الملقحة ما زالت في ب

  )٢٣( تدب فيها الحرآة أنل بوق

ا لا  اءالفقه بعض أىور ة  إنن صدد جريم ون ب اضنك د إلا الإجه ة بع ن أربع هور م  ش

نقض    لكن قررت مح الفترة خلال هذه    الإجهاض أباحت الإسلامية وان الشريعة    الإخصاب ة ال كم

ا  الإسلامية هذا القول لم يثبت قطعا في الشريعة      إنالمصرية   ) ٢٤( وانه مجرد اجتهاد من فقهائه

ي   م ف ا الحك ن م لافلك ة إت دا  الأنبوب ة عم ضة ملحق ة لبوي ر أ خطأو الحامل ل يعتب لاف ؟ وه  إت

ل    ي داخ ة وه ضة الملقح ةالبوي ا الأنبوب صري    . إجهاض انون الم صوص الق ن ن وم م  أنالمفه

ه حمل في امر        الإجهاض يس في             أة محل ا ول ى أي في رحمه ة  حبل  البويضة   إتلاف  أن أي أنبوب

يس          الأنبوبةالملحقة داخل    رحم ل ا ب ل زرعه ين      الإتلاف  لان فعل     إجهاضا  قب ؤد لموت الجن م ي  ل

ك ر         أوداخل الرحم    ع          ىأ خارجه قبل موعد الولادة الطبيعي ومع ذل د ربي دآتور حسن محم  أن ال

الرحم      إتلاف يتساوى مع    الأنبوبةذه   في ه  الإتلاف رى   ). ٢٥( البويضة المخصبة ب  إزاءونحن ن

م    ما الأنبوبة البويضة الملقحة في     إتلافريم  جعدم جواز القياس في المواد الجنائية عدم جواز ت         ل

   .الأخير الإتلافرم هذا يجيصدر تشريع خاص 

  

ى  دأولكن مت اة تب ستطيع الحي ى ن ين حت ي الجن يأن ف رق ب ل الإجهاضن  نف ة قت  وجريم

رحم      التي  وهي  ملبالأ الأمما تحس    الراجح هو عند   أي ؟ الر  الأطفال شأ عن تقلص عضلات ال  تن

ذي ارجي ال الم الخ الجنين للع ذق ب ي الق انون .  يبتغ شترط الق ذا ولا ي دة معينأيه ى ة م  عل

ا حي     التي يبلغ الجنين وزنا معينا فطول هذه الفترة         أن أو الإخصاب ين يتصور      تمتد خلاله اه الجن

   .الأولى ولو آان الحمل في ساعاته الإجهاضارتكاب 

  

 أن يقوم ولو لم يثبت     الإجهاض أن الراجح بفرنسا    أيومع آل ما سبق فالعجيب طبقا للر      

ا  ان حي ين آ اأوالجن ابلا للحي ن ) ٢٦ (ة ق رأنولا يمك ذا ال ق ه ادة أي ينطب صراحة الم  بمصر ل

اد     جهاضالإ تعتبر   آراء هناك    آما ان  ٢٦٤ ل الميع  قد تم ولو نزل الجنين حيا مادام نزوله آان قب

ن   وقفهم م د م بعض عن ازال ال ولادة وم در لل در  أنالمق اد المق ل الميع و قب ا ول ين حي زول الجن  ن



ولادة شروع    . لل ة ال ي حال ة ف ل الجريم ر غيجع ك    الي ي ذل ستندون ف م ي ا وه ب عليه ىمعاق  إل

ة   واردة في النصوص     Avortemant أي الإسقاط الترجمة الفرنسية لكلم  ٢٦٣-٢٦١ن م  وال

   مصدرها القانون الفرنسيوالتي

  

ة ) ٣( ة الإجرامي اءوهى : النتيج ن   إنه و خرج م ولادة ول ي لل د الطبيع ل الموع ل قب ة الحم  حال

رحم         أوالرحم   انون لفظ              ل  هي حالة موت داخل ال يس في استخدام الق اة الحامل فل ه لوف و ظل في

ا من          نأ ما يفيد    الإسقاط د رآن رحم يع ان  خروج الحمل من ال انون افترض    أرآ ة لان الق  الجريم

ى انتهت             الإسقاط على قيد الحياة ولهذا استخدام لفظ        الأمبقاء   ة مت ام الجريم  وهذا لا يعني عدم قي

  . ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل الأوانحالة الحمل قبل 

ذلك        إزهاقفعله   قصد الجاني ب   إذال عن حالة    ءوهنا نتسا   لإحداث  روح الحامل متوسلا ب

  ويعاقب بعقوبة الجريمة     والإجهاض معنوي بين القتل العمد      ي صورة تعد   تكون  هنا  ، الإجهاض

 وحدث   الوفاة تعمدت الحامل قتل نفسها للتخلص من الجنين ولم تتحقق           إذا أما.  اشد   لأنها الأولى

 إذاالانتحار لعدم العقاب عليه بمصر ولكن        دون الشروع في     الإجهاضل عن    فهنا تسأ  الإجهاض

 لعدم العقاب على الشروع في الانتحار       إطلاقًال   لا تسأ  فإنها الإجهاض ولم يحدث    الوفاةلم تحدث   

ي    شروع ف ى ال اضولا عل بق    . الإجه ذا وس ا أن ه ال أنقررن ي الأفع اب   الت ن العق ت م  تفل

ة    إعطاءيمة  معاقب عليها مثل جر   أخرىبوصفها آذلك قد تكون جرائم       ر قاتل شأ  إذا جواهر غي  ن

ا مرض  ل أوعنه ي عن العم ا )  ع ٢٦٥( عجز وقت ة طبق اب حسب جسامة النتيج ون العق ويك

و   ) ٢٣٦م   ( الأم لموت    أفضى ية ضرب     وقد تكون جنا   ٢٤٢ إلى ٢٤٠للمواد   ذه     إنول وع ه  وق

اد ويتحقق ب         أو وفاه الجنين    أماالجناية يستلزم بالضرورة     ل الميع و     نزوله قب دد معن ين   يذلك تع  ب

  .آما سبق القول  للموت المفضي والضرب الإسقاط

  

ين     : علاقة السببية   ) ٤( وم ب ولادة الطبيعي مع             الإجهاض وتق ل موعد ال ة الحمل قب اء حال  وانته

شاذة  ل ال ة المحظورة إذاملاحظة العوام اني والنتيج ل الج ين فع دخلت ب ا ت ن فإنه  تقطع أن يمك

ى بطن الحامل     إلقاء فلو تعمد شخص     رية آفعل الغي  علاقة السبب  ه  لإجهاضها  حجر آبير عل  ولكن

 وضربها بالحجر على بطنها فاحدث      آخرها آلية ثم حضر شخص      اخطأ تصويب الحجر فلم يصب    

سأ        الإجهاض ل عن الشروع في      لا يسأ  الأول فان   الإجهاض ه وي اب علي دم العق ه     لع ر ل عن  الأخي

  . فعل الغير تدخل آعامل شاذ قطع علاقة السببية إنذلك ا فيًت منالأولمادام الاتفاق بينه وبين 

  



وي ) ٥( رآن المعن اض: ال ق  الإجه ع بطري ة ولا تق ة عمدي أ جريم إذا الخط اني  ف صد الج م يق  ل

ه الخاطئ         قتلها خطأ يسأ   أو الحامل خطا    وأصاب الإجهاض ل   أو الإصابة  عن    أيل عن فعل  القت

أ  سأ الأحوال حسب الخط ع  يإ مدي  العالإجهاضل عن  ولا ي ة م ادي المكون للجريم  الفعل الم

ر  ان الم ه ب وافر علم ا يجب  أةت ل آم م أن حام يلة إن يعل ي الوس ستخدمها صالحة الت داث ي  لإح

اة الحمل      إحداث إلى إرادته تنصرف   أن آما يجب    الإجهاض ائي     إنوالخلاصة   .  وف  القصد الجن

ل        حداث إ إلى إرادة حنجة هو اتجاه     أم جناية آانت    الإجهاضفي جريمة    د   أن موت الحمل قب  يول

  )٢٧. (ولادة طبيعية وهو ما يعرف بالقصد الخاص 

  

 فمن ضرب  إليها الإرادة مجرد توقع النتيجة المحظورة لا يكفي للقول بانصراف         إنآما  

ة      ) ٢٨( ل عن الضرب فقط أ يسلإجهاضها الضرب   ىدفأ حبلى   أةامر ه محكم ا حكمت ب ذا م وه

ا  ول ) ٢٩(طنط ا يجوز الق هبأآم الي ن صد الاحتم ة الق تناد لنظري ي لا محل للاس زم نص الت  يل

ر       للأخذصريح   ذا ولا عب ا ه وع الباع    ة به ام              ث لن ان للانتق سيان آ  لخلاص   أو في وجود قصد ف

اها لا      ه لان رض ب في ل لا ترغ ن حم ل م أثيرالحام ة    ت ام الجريم ي قي ه ف وافر   .  ل د يت ا ق آم

ضرورة للإجهاض ة ال ي حال ا طالت اب عليه ادة  لا عق ا للم دد إذا ع ٦١بق ا يه ان في الحمل م  آ

م يكن للجاني دخل في                    الأمصحة    بخطر جسيم وآان الإجهاض الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر ول

 في  الإجهاض من في حكمه لو تم أوا بً آان المسقط طبي  إذا الإجراميةهذا وتزول الصفة    . حلوله  

سأ    الإسقاط  إجراء ثناءأ الجراح   أخطأآما يلاحظ انه لو     . الظروف السابقة    اح في ذاء ل عن     المب  إي

 تنفي   التي  الإباحة  أسباب رآز على الضرورة آسبب من      ن إنويجوز هنا   ،   الأحوالخطأ حسب   

ول        أساس  هي   التي الإرادة أي   أالخط وي فنق رآن المعن يح      إن ال  لأسباب  الإجهاض  الضرورة تب

ة  أت بمرض الأم فإصابةعلاجي ر لا يت ه ىخطي ا من و  بإلا علاجه دإجهاضها ل ب الطتأآ ن بي  م

ة      أو أطراف  أو رأسوجود تشوهات خطيرة لدى الجنين آأن يكون بلا           ي    ال في حال ين الطفيل جن

)٣٠(  

  

أن            للإجهاض بالنسبة   أما ار آ شرف والاعتب ا عن ال تخلص من   الإجهاض كون   ي دفاع  لل

صاب     ة اغت ان نتيج ين آ يأوجن ر    ح تلق ه الم رض ب م ت ناعي ل شروعي   . أة ص رى م ن ن ة ونح

رره   يولا  ،   في هذه الحالة     الإجهاض سية تمت برضا المر                إذاب ة جن ان الحمل نتيجة علاق ،  أة آ

ادة   روط الم وافر ش دم ت ة   ٦١ع صاب طفل ة اغت ي حال رره ف ا تب ى  أو آم وى عل ضة لا تق  مري

ا      أواحتمال الحمل    دامها  الولادة وآان محقق تنادً      إق ى الانتحار واس ى ا   ا عل ة     عل ارات الطبي . لاختب

دم              ) ٣١( الدآتور محمود نجيب حسني        أستاذنادنا في ذلك    ويؤي ول بع رى من يق ك ن ومع آل ذل



ول           أة المر  إجهاض شرعية   فاحا ونحن نق و حملت س ار ل سها خشية الع ديار   إنا يضً أ نف  مفتي ال

ة           الأسرة وتنظيم   الإسلام في ندوة    رأينا أيدالمصرية قد    سكان والتنمي ؤتمر ال ذي  على هامش م  ال

اه د بالق ررانعق ث ق ن  إرة وحي واتي تعرض ك الل نة والهرس ي البوس سلمات ف ق الم ن ح ن م

ا  ١٢٠ خلال  الإجهاض  نلأعراضه لاغتصاب وحملن نتيجة للانتهاك الصربي    ى  يوم  من  الأول

اء  لدواعي اقتصادية اجتماعية خشية آثرة       الإجهاض أما) . ٣٢(حدوث الحمل     وعدم   الأسرة  أبن

و م   دخل المناسب فه وفير ال تطاعة ت دم    اس ساء بع ا للن يكون دافع ه س ى ان ضلا عل ا ف رم تمام ج

سً تأوآما يمكن تراخيهن في الحذر في العلاقات الجنسية و، استعمال وسائل منع الحمل      ى  سي ا عل

وا   : ( ى مع قوله تعالالإجهاضتعارض هذا   ي الحمل آما    إنهاء إمكان م ولا تقتل  ملاق إ من  أولادآ

اآم رزقهم  ن  خشيه املاق نحن        أولادآمولا تقتلوا    ( وقولة تعالى ) ٣٣ ) (وإياهمم  كنحن نرزق   وإي

  ) .٣٥(فرزق المولود يولد معه  )   ٣٤) ( قتلهم آان خطا آبيرانإ

  

  

  :الخاتمة 

  

سياسة والمفكر       أذهان شغل   ا موضوعً الإجهاضآان   دين وال انون     ي رجال ال ن ورجال الق

ل الموعد  إنزالنه أويمكن تعريفه ب   ه    الجنين عمدا من الرحم قب دا في    أو الطبيعي لولادت ه عم  قتل

د      ذلك ولأهمية،  هو وجود حمل     الإجهاضالرحم والعنصر المفترض في جريمة       زم تحدي  آان يل

دمير       ) التلقيح ( بالإخصابدأ  بفالحمل ي ،  وقته   ذا  إخراج  أووهو يعني البويضة الملقحة فكل ت  له

الجنين  ، الإجهاض ن جريمة   الحمل قبل ولادته الطبيعية يكوّ     ان بويضة            ف و آ ة ول ستحق الحماي  ي

الي لا    الأنبوبة وحتى لو آانت البويضة خارج الرحم آما في طفل           الأولىملقحة في ساعتها      وبالت

د  ال إجهاضهايع ي الأفع ولادة الت ة ال دء عملي د ب ائل .  ترتكب بع سبة لوس اضوبالن  فهي الإجه

  . الأدوية آتعاطي أواستعمال العنف آالضرب 

ة  النتيجة    أما.  الامتناع   أويمة عن طريق الترك     وقد تقع هذه الجر     آعنصر في     الإجرامي

ة  الالرآن المادي للجريمة فهي    سببية علاق شاط   ال ين الن ذي  ب اء  يباشره الجاني   ال ل   وإنه  الحمل قب

ر عمدي وتتحقق             فالإجهاض عن الرآن المعنوي     أما. موعده    جريمة عمدية ولا تقع بطريق غي

ان        الجاني للفعل المادي المكون      إرادةف  بتوافر القصد الخاص بانصرا    ه ب للجريمة مع توافر علم

م    أنآما يجب    ،  حامل   المرأة يلة    إن يعل ذي  الوس ستخدمها صالحة      ال اة   الإجهاض  لإحداث  ي  ووف

ل  ا . الحم ورة لا  أنآم ة المحظ صراف  ت النتيج ول بان ي للق ا الإرادةكف تناد  إليه ل للاس  ولا مح

ا    للأخذ  نص صريح     وجود لزمت التيلنظرية القصد الاحتمالي     ر   لا و،  به وع الباعث في       ةعب  لن



صد  ود الق ي  . وج شروع ف ى ال شرع المصري عل ذا ولا يعاقب الم اضه ة الإجه ى حال  ولا عل

   .الأم لإنقاذ له آالتضحية بالجنين المبررةالضرورة 

  

العنف وهو جنحه    إذا بمصر فهو جناية الإجهاض عن صور   أما  استخدمت في   إذا نفذ ب

،  بدون رضاها  أو بدلالة الحامل عليها سواء آان برضاها        أو وسائل مؤدية لذلك     أو أدوية إحداثه

 رضيت باستخدام الوسائل      أو مع علمها بها     الأدوية رضيت الحامل بتعاطي     إذاا  يضًأوهو جنحة   

تعمالها          أوالسابقة   ا من اس ة    يضً أوهو   ،  مكنت غيره ا        إذاا جناي ان المسقط طبيب ا    أو آ  وأ جراح

  . من هم في حكم ذلك أو قابلة أوصيدليا 

  

ساني   أن فيمكن استخلاص    الأجنبية عن وضعه في التشريعات      أما ة    الشعور الإن  والعاطف

د                 أة المر إجهاضالدينية لا يرتضيان     دين والمجتمع بي ة في حق ال  أن بعد الحمل فيعتبرانه جريم

ة  لم تبق    ةهذه العقيد  وانين       ثابت زمن فمن الق ى مرور ال وم         عل ى فعل من يق ا قصر التجريم عل  م

اب أن دون بالإجهاض د العق رأة يمت ى الم ين  شخصيًإل بعض يجرم فعل الاثن اك من . ا وال وهن

ة        ان الهدف من        إذاالتشريعات ما يخفف العقوب ار      الإجهاض  آ ة ولكن  ،  ستر الع وانين  أغلبي  الق

رك   دير القاضي   الأمر تت اع  لتق ة ع    والإجم شديد العقوب ى ت د عل ى الفاعل    انعق  من الأم حرم  إذال

 وسائله لموت   أدتوينال التشديد من    ،  العنف والخداع    صورتي آما في    إرادتهاالجنين على غير    

 وعنيت بعض القوانين على النص على حالة الضرورة المعفية من العقاب آما آشف البحث        الأم

صاد          الإجهاض أحكام أن ة واقت شريع     تخفيفا وتشديدا تنبعث من ظواهر اجتماعي سوفيتي ية آالت  ال

ار  أو بعدة ادوار تبعا لسياسة الدولة في تحديد النسل           مرّ الذي ه  الإآث ذا في    ،  من ل ه  إجازة ويتمث

ى               إذا الإجهاض سل عل د الن ك يحقق تحدي ة لان ذل دة معين اة   ألا لم يبلغ الحمل م  الأم تتعرض حي

  .للخطر 

  :التوصيات 

  

شرع  -١ ب بالم شريعً إننهي د وضع ت ن ق م يك ريم  يا ل ضى بتج لافق ة إت ضة الملقح  البوي

ة م بالأنبوب ى خارج رح اس بالأنث ا دام لا يجوز القي ك م ل ذل ة أي ال ان يفع مواد الجنائي

   خارج الرحمبالأنبوبة البويضة الملقحة داخل الرحم بتلك الملقحة إتلافقياس 

ارة      ٢٦٠،٢٦١،٢٦٢ بالمواد   أةنقترح استبدال آلمة المر    -٢ ات بعب انون العقوب ى  من ق  الأنث

  .الأنثى تحقق الحمل برغم عذرية إمكان ثبت أنبعد 



ر  بالحال في انجل     أسوة  الإجهاض  يجرم المشرع الشروع في      أنا  يضًأنقترح   -٣ سا   ات  والنم

ه      أنوغيرهما فهو صورة من التهديد بالخطر ويمكن         ة مخفف ه المشرع عقوب  إذا يجعل ل

 صلا من العقابأوقع في غير حالات الضرورة المعفية 

ى  إجهاض قترح افراد نص خاص لتجريم آل من تسبب خطأ في           ن -٤ ار    أو أنث ا باعتب  وفاته

ذ   ههذا الجرم بالذات له طابع     ين من       ي الخاص ال ة الجن رر حماي ك   أو إصابة  يب اة وذل  وف

 . ع ٢٣٨ ، ٢٤٤ فقرة خاصة بذلك في آل من المادتين بإضافة

رح  -٥ افةنقت ان       إض ن ق شر م سابع ع اب ال ي الب ة ف واد اللازم اص   الم ات الخ ون العقوب

واد المجهضة                الأشياءبالانتحار في    ة آل من يتجر في الم  الإعلان  أو الممنوعة لمعاقب

 . الإجهاضعن وسائل 

سيري يوضح        إصدارا  خيرًأيلزم   -٦ انون تف اد  ق ادة           أبع واردة بالم ة الضرورة ال  تطبيق حال

 التي  أةمر  الإجهاض  تطبيقها عند إمكانع حيث مازال بعض رجال القانون ينكرون       ٦١

شوها وحسبما اجمع    ا م اءتحمل جنين شوههالأطب ى ت  وحيث يرجع هؤلاء مصلحة   عل

 . البدن والعقل أسوياء أفرادها يكون جميع أن في الأسرةالجنين على مصلحة 

  

اد  نكون قد وفقنا في طرح آل          أن أرجو ة      الأبع صلة بجريم  لتكون تحت     الإجهاض  المت

رهم      ورجال ع  والأطباءنظر رجال القانون     اع وغي ديلات     لإدخال لم الاجتم زم من التع ا يل  م

ع وان   ا لحاجات المجتم ائي وفق انون الجن ذلتطوير الق ا يجد من ظروف  فيأخ اره م ي اعتب

  .ومصالح

  

  نظير فرج مينا. لواء د

  

  

  الهوامش

  

ام        –جبدى عبدالملك    )١( رة  ١ ج ١٩٤٢ -١٩٣١ الموسوعة الجنائية في خمسة أجزاء ع  فق

  ٦٧٣ ص ١٧

داء في الأشخاص و الأحوال             –د  رؤف عبي  )٢( ابقة      – جرائم الاعت ة س  دار  – ١٩٧٨ طبع

 ٢٢٤ ص –الفكر العربي 



ة –حسن صادق المرصفاوي  )٣( ة القومي ة الجنائي ال بالمجل دد – مق وفمبر ٢ الع  ١٩٥٨ ن

  .٩٨ – ٩٥ من ص –المجلد الأول 

 ٢٣٥ ص –سابق  مرجع –رؤف عبيد  )٤(

 ٢٣٤ ص –سابق  مرجع –رؤف عبيد  )٥(

 ٢٧،٢٦سابق  مرجع –المرصفاوي حسن صادق  )٦(

 ٥١/ ٢حياء علوم الدين إ )٧(

 ١٠٣-٩٩سابق ص  مرجع –حسن صادق المرصفاوي  )٨(

سم الخامس          –فوزية عبدالستار    )٩( ات الق ام        – شرع قانون العقوب  دار النهضة المصرية ع

 ٤٩٩ ص ٥٧٧ رقم  – ١٩٨٢

)١٠( Goadby – commentary on Egyptian crimisal Law. Cairo 

– 1924 – 6- p. 706 

  ٢٤٤ ص ١١٧ عدد ١٣ مج ص ٥/١٩١٤/ ٩حكمة اسيوط الابتدائية في محكم ) ١١(

سعيد رمضان      ) ١٢( ات الخاص          –محمد ال انون العقوب  – دار النهضة المصرية       – شرع ق

  ٢٠٣ ص ٣١٣ رقم ١٩٩٢

  ٦٧٣  ص ١٧ فقرة ١ ج –سابق  مرجع –جندى عبدالملك ) ١٣(

يش  ) ١٤( ود آب ات ا  –محم انون العقوب ي ق ادي  دروس ف اص  –لاتح سم الخ  وزارة – الق

  ١٠٨ ابوظبي ص – ١٩٨٨ آلية الشرطة عام –الداخلية 

ضا نقض      ١٢٥٠ ص   ٣٠٢ رقم   ٢١ مج س    ٢٧/١٢/١٩٧٠نفض مدني   ) ١٥( و   ٦ واي  يولي

  ٥٩٦ ص ١٣٢ رقم ٢٧ مج س ١٩٧٦

ع   ) ١٦( د ربي سن محم ائي    –ح شرع الجن ر الم ي نظ اض ف ة  (  الاجه ة مقارن دار ) دراس

  ٢٦ ص-١٩٩٢ة النهضة المصري

  ٩٤ ص سابق مرجع –حسن صادق المرصفاوي )  ١٧(

سيحيين من المصريين            –احمد نصر الجندي    ) ١٨( د الم  دار الكتب    – التطليق والتفريق عن

  ٢٣٠ ص – ١٩١٧ عام –القانونية المحلة الكبرى 

  ١٧ ص –سابق  مرجع –محمود آبيش ) ١٩(

ك      ) ٢٠( ة المل صادرة عن آلي د    مجلة البحوث الامنية ال ة مجل د الامني ه  ١٧ عدد  ١٣ فه  يوني

  ٤١ ص – مقال رضا عبد الحكيم -٢٠٠٤

ات الخاص         –محمود نجيب حسني    ) ٢١( انون العقوب ام        – شرح ق  دار النهضة المصرية ع

  ٥٠٣ ص ١٨٣ رقم ٨٨



   .٥،٦،٧ الآيات سورة الطارق –القران الكريم ) ٢٢(

اوه ) ٢٣( ضان ب د رم ي –محم ات الليب انون العقوب اص  الق– ق ب –سم الخ  – دار الكت

   .١٨٧ ص – ١٩٨٨ عام ىبنغازي الطبعة الاول

  ٣٥٢ ص ١٩٥ ق ١٠ س ض مجموعة احكام النق٢٣/١١/١٩٥٩نقض مدني في ) ٢٤(

   وما بعدها٣٠٣ ص –سابق  مرجع –حسن محمد ربيع ) ٢٥(

)٢٦ (Garoon – Code penal Annote. Parcs . 1901- 1917 Article 

317 – Aliena 70- 73 

(27) Garraud- Trsite Thaorique et pretigue de Droit ponal 

Francais . 3 ediction . 5. Aliene 2028 

ام  ) ٢٨( سيس بهن ة     –رم ة سادس ام طبع ات الع انون العقوب رح ق ابع – ١٩٦٤ ش  دار مط

  ٣٧٧الشعب ص 

  ١٢٩ مج س عدد ٥/٧/١٩٠٨احالة طنطا في ) ٢٩(

رة   ) ٣٠( ل الاس ة آ دد الاول –مجل يج  ٣٠/١٠/١٩٩٣ الع دة الخل ارات  – جري ة الام  دول

  ٢٥العربية المتحدة ص 

  ٥٨٠ ص ٦٩٠سابق رقم محمود نجيب حسني مرجع ) ٣١(

دد  ) ٣٢( يج الع دة الخل ي ٥٦٠١جري صادر ف شارقة– ١٤/٩/١٩٩٤ ال ارات  - ال ة الام  دول

  ١٠العربية المتحدة ص 

  ١٥١ سورة الانعام رقم –القران الكريم ) ٣٣(

  ٣١ سورة الاسراء اية رقم –لكريم القران ا) ٣٤(

اوي  ) ٣٥( لام   –يوسف القرض ي الاس رام ف لال والح لامي  – الح ب الاس روت – المكت  بي

  ١٨٤ ص ١٩٨٥ عام ١٤الطبعة 

  

  

  

  

  

 


